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ـــن  رسـالة مؤرخـة ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أكتـب مشـيرا إلى رســـالتي المؤرخــة ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ (S/2002/397). وقــد 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من بوتسوانا عملا بـالفقرة ٦ مـن 
القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وسـأكون ممتنـا لـو تفضلتـم بـالعمل علـى تعميـم هـذه 

الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ١٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــة الإرهــاب مــن نــائب  المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافح

  الممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أحيل إليكم طيـه تقريـرا تكميليـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ (انظـر 
الضميمـة). وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بـالعمل علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مــن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) ليوتلويتسي مواليفي 
نائب الممثل الدائم 
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 ضميمة 
 تقرير مقدم من حكومة بوتسوانا عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

مقدمة 
إن حكومـة بوتسـوانا ملتزمـة بقـوة بـالتنفيذ الكـامل والفعلـي لقـــرارات مجلــس الأمــن 
المتعلقة بالإرهاب. وفي هذا الصـدد، أنشـأت الحكومـة لجنـة وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب مكلفـة 
بتأمين وفاء بوتسوانا على النحو الكامل بالتزاماتهـا بموجـب تلـك القـرارات، ولا سـيما القـرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
وفيما يلي تكوين لجنة مكافحة الإرهاب: 
وزارة الخارجية التي ترأس اللجنة  ’١‘

مكتب الرئيس  ’٢‘
المدعي العام  ’٣‘

إدارة الطيران المدني  ’٤‘
قوة الدفاع البوتسوانية  ’٥‘

شرطة بوتسوانا  ’٦‘
إدارة الجمارك والرسوم  ’٧‘
إدارة الهجرة والجنسية  ’٨‘

مصرف بوتسوانا.  ’٩‘
وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات واتخذت عددا من الخطـوات لكفالـة التنفيـذ الكـامل 
لجميـع أحكـام القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وتشـمل تلـــك الخطــوات إنفــاذ القوانــين والأنظمــة 

المالية، ومراقبة الهجرة، وأمن الطيران، ومراقبة اللجوء، وتدابير أخرى لإنفاذ القانون. 
 

الفقرة ١ من المنطوق 
 التدابير المتخذة لمنع تمويل الأفعال الإرهابية وقمعه 

الفقرة الفرعية (أ): في سياق بوتسوانا، يجب ملاحظـة أنـه لم يتـم تجـريم الإرهـاب بحـد ذاتـه. 
وما تم تجريمه هو ما يُرتكب من أفعال يجوز اعتبارها متصلة بـ “الأفعـال الإرهابيـة” والمشـكلة 

هنا هي أننا، بالتالي، نتناول المسألة في حدود مفهوم لم يتم تعريفه. 
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بيد أنه، حيثما وجدت أفعال إجرامية يمكــن أن تشـكل أفعـالا إجراميـة، تتعـرض كـل 
الأطراف المشاركة في ارتكاب تلك الأفعال للمقاضاة بصفة مذنبين رئيسيين أو مشـاركين في 
ـــا أخــرى علــى ارتكــاب  الارتكـاب أو بصفـة أشـخاص سـاعدوا أو حرضـوا أو حضّـوا أطراف
ـــى ســبيل المثــال، فــإذا حــاول أحــد ارتكــاب أفعــال معينــة مثــل القرصنــة، أو  الأفعـال. وعل
الاختطاف، أو التآمر لارتكاب جرائم مبينة في الخارج أو أنشـطة تخريبيـة مختلفـة تضـر بـالأمن 
والنظام العامين لبوتسوانا، وما إلى ذلك، أو ساعد أو حرض أو حض أي شـخص آخـر علـى 

ارتكاب تلك الأفعال فإنه يتعرض للمقاضاة. 
واتخـذت حكومـة بوتسـوانا تدابـير صارمـة لكفالـة عـدم اســتخدام الأمــوال المملوكــة 
لرعايا بوتسوانا أو الأموال الموجودة في أراضـي بوتسـوانا لدعـم أنشـطة إرهابيـة. وفي أعقـاب 
الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت في نيويــورك وواشــنطن العاصمــة وولايــة بنســــلفانيا يـــوم 
ـــة في  ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أصـدر مصـرف بوتسـوانا تعميمـا إلى جميـع المؤسسـات المالي
بوتسوانا يتضمن تعليمات واضحـة بضـرورة أن تتخـذ كافـة التدابـير اللازمـة لكفالـة ألا توفـر 
مـلاذا آمنـا للأعمـال أو الأنشـطة الإرهابيـة وأن تجمـد علـى الفـور الأمـــوال والأرصــدة الماليــة 
الأخرى للأشخاص الذين يجوز أن يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابيـة. إن التعميمـات الـتي 
ـــة تُتخــذ في إطــار  يصدرهـا مصـرف بوتسـوانا لا تشـكل صكوكـا قانونيـة. وهـي تدابـير إداري

الممارسة والعرف العاديين لمصرف مركزي في إطار سلطاته كهيئة إشراف. 
الفقرة الفرعية (ب): على النحو المذكور في الفقرة ١ (أ)، إذا قام أحــد بمسـاعدة أو تحريـض 
أو حض شخص آخر على ارتكاب جريمة، أو يسَّر ارتكابه لهـا، فإنـه يتعـرض للمقاضـاة كمـا 
لـو كـان مذنبـا رئيسـيا. وبالتـالي، ففـي السـياق الحـالي، يتعـرض للمقاضـاة كـل شـخص يوفـــر 
الأموال أو يجمعها في إقليم بوتسوانا من أجل ارتكاب أي جريمة. ويندرج هذا ضمن الأفعال 

المصنفة أفعالا إرهابية. وتتضح هذه الأفعال حيثما يشار إليها في فقرات محددة أدناه. 
الفقرة الفرعية (ج): بصورة عامة، وبموجب القوانين المختلفة الـتي يمكـن أن تتنـاول احتجـاز 
أو مصادرة الأصول، يمكن، بواسطة بينة، إقامة الدليل على الصلة بين الأصـول أو الممتلكـات 
وارتكاب جريمة أو دعم الخطط أو الأهداف لارتكاب جريمة، إذ أن هذه القوانين تجيز تجميــد 
أو احتجاز الأصول الـتي يثبـت أنهـا عـائدات جريمـة. كذلـك، تتعـرض للاحتجـاز أو التجميـد 

الوسائل المحتفظ بها أو المستخدمة لارتكاب جريمة. 
ويسر حكومة بوتسوانا أن تُبلغ بأنه لم يتــم حـتى الآن الكشـف عـن أي أنشـطة تشـير 
إلى أن المؤسسات المالية لبوتسوانا يمكن أن تكون قد استُغلت للقيـام، بصـورة مباشـرة أو غـير 
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مباشرة، بإتاحة أموال أو أصـول ماليـة أو خدمـات ماليـة لفـائدة أشـخاص ضـالعين في أنشـطة 
إرهابية. ويعزى هذا، بقدر كبير، إلى قوانين البلد الصارمة فيما يتعلق بغسل الأموال. 

وتشـمل التدابـير المعمـول بهـا حاليـا عـددا مـن القوانـــين الــتي تســتهدف تجــريم غســل 
الأموال وتعزيز قدرة وكالات إنفاذ القانون علـى التصـدي لهـذه الجريمـة. وأول هـذه القوانـين 
هو قانون عائدات الجرائم الجسيمة لعام ١٩٩٠ الذي يستهدف حرمان الأشـخاص المدانـين 
بارتكاب جرائم جسيمة من الفوائد أو المغانم المكتسبة من تلك الجرائـم. ويحظـر هـذا القـانون 

صراحة أنشطة غسل الأموال وينص على فرض عقوبات صارمة نسبيا في حالة الإدانة. 
ويجيز الفرع ٢ (٣) (ج) مـن قـانون عـائدات الجرائـم الجسـيمة (القـانون ١٩٩٠/٩) 
الحجز على الأصول التي لا تكون ظاهريا مـن عـائدات الجريمـة. وفي هـذا السـياق، فـإذا تلقـى 
شخص ما مدفوعات أو مكافأة، أو حقق فائدة مالية نتيجة لتصرفه لأغراض ارتكــاب أنشـطة 
إجرامية أو مساندة مرتكبي أنشطة إجرامية، فإن تلك المدفوعات أو المكافآت، وما إلى ذلـك، 

تُعتبر عائدات جريمة. ويجوز بالتالي الحجز عليها بموجب قانون عائدات الجرائم الجسيمة. 
وخلال نفس العـام، سـنت بوتسـوانا قـانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة. 
والهدف من سن هذا التشريع هـو تيسـير المسـاعدة المتبادلـة بـين بوتسـوانا والبلـدان الـتي تطبـق 
أحكام هذا القانون، على أساس المعاملـة بـالمثل. وهـو أداة تنفـذ بهـا، عـبر حدودنـا، الأهـداف 
الرئيسية لقانون عائدات الجرائم الجسيمة. وهذا القانون يساند، إلى حـد كبـير، قـانون تسـليم 

المجرمين الصادر في عام ١٩٩٠. 
وفضلا عن ذلك، سنت بوتسوانا قانون مكافحة الفساد والجرائـم الاقتصاديـة في عـام 
١٩٩٤، وقانون الأعمال المصرفية في عام ١٩٩٥. وبموجـب القـانون الأول، أنشـئت مديريـة 
مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، التي تعد بمثابة هيئة لإنفاذ القانون مكلفة بمهمـة التحقيـق 

في الجرائم الاقتصادية الجسيمة والفساد وجرائم غسل الأموال ومقاضاة مرتكبيها. 
أما قانون الأعمال المصرفية لسنة ١٩٩٥ فينص، في جملـة أمـور، علـى حريـة حصـول 
أجـهزة إنفـاذ القـانون علـى المعلومـات المتعلقـة بالحسـابات المصرفيـة، ويرســـخ “مبــدأ إعــرف 
عميلك”، ويحمّل المصارف والمراجعين الخارجيين لحساباتها التزامـا بـإبلاغ المصـرف المركـزي 

و/أو أجهزة إنفاذ القانون بأي معاملات مصرفية مشبوهة. 
كما أن قانون الأعمال المصرفية لسنة ١٩٩٥ يتضمن مبـادئ توجيهيـة لإثبـات هويـة 
العمـلاء، وسـلامة حفـظ ســـجلات العمــلاء، والإبــلاغ عــن المعــاملات المصرفيــة المشــبوهة، 
والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون. وتشكل هـذه التدابـير العنـاصر الأساسـية لبرنـامج مكافحـة 

غسل الأموال في بوتسوانا. 
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واهتمت بوتسوانا أيضا اهتماما خاصا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكشـف ورصـد 
حركة النقدية ورؤوس الأموال عبر حدودها (دون عرقلة حريـة التحويـلات السـليمة لـرؤوس 
ـــأن يثبتــوا في إقراراتهــم  الأمـوال). وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يلـزم المسـافرون إلى بوتسـوانا ومنـها ب
الجمركيـة، عنـد أيـة نقطـة دخـــول أو خــروج، حيــازتهم لأي أمــوال تعــادل ٠٠٠ ١٠ بــولا 
(الـدولار الأمريكـي الواحـد = ٧ بـولات) أو أكـثر. كذلـك، فـإن المصـارف ملزمـــة بإكمــال 

استمارات بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج التي تعادل ٠٠٠ ١٠ بولا أو أكثر. 
كما أن قانون الأعمال المصرفية يسمح لمصـرف بوتسـوانا بـأن يتبـادل المعلومـات مـع 

سلطات الإشراف الأخرى في جميع أنحاء العالم. 
وأقامت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمصرف المركـزي علاقـة عمـل 
فعالـة في المسـائل المتعلقـة بـالجرائم الماليـة، وقـد أسـهمت هـذه العلاقـة في وضــع تدابــير رسميــة 

لمحاربة أنشطة غسل الأموال. 
وتأكيدا لإقرار الحكومـة بمـا للضوابـط المفروضـة علـى صـرف العمـلات الأجنبيـة مـن 
آثـار تعويقيـة للتنميـة الاقتصاديـة، ألغـت بوتسـوانا الضوابـط المفروضـة علـى صـرف العمـــلات 
الأجنبية اعتبارا مـن ٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٩. غـير أنـه رئـي أن بعـض جوانـب هـذه الضوابـط 
يعرقل غسل الأموال. وبناء عليه، قام المصرف المركزي، في أعقـاب إلغـاء الضوابـط المفروضـة 

على صرف العملات الأجنبية بإصدار تعليمات تكفل الإبقاء على تلك الجوانب. 
ـــادئ توجيهيــة منقحــة تحــدد  وفي الآونـة الأخـيرة، أصـدر مصـرف بوتسـوانا أيضـا مب
المعايـير والممارسـات الدنيـا لقيـام المؤسســـات الماليــة بتنفيــذ برامــج فعالــة في مكافحــة غســل 

الأموال. 
الفقرة الفرعية (د): تحظر قوانين بوتسوانا قيام أي شخص داخـل حـدود بوتسـوانا بمسـاعدة 
أو تحريض أو حض أو إتاحة أشخاص آخريـن لأغـراض ارتكـاب جرائـم أو التـآمر لارتكـاب 
جرائم. وبالتالي، فإن كل من يقـوم داخـل حـدود بوتسـوانا بمسـاعدة أو تحريـض أو حـض أو 
إتاحـة أي شـخص آخـر، عـن طريـق إتاحـة الأمـوال أو مـوارد أخـرى، لأغـراض ارتكـاب أيــة 
أفعال إجرامية بما في ذلك الأفعال التي تشكل أفعالا إرهابية، يتعـرض للمقاضـاة بصفـة مذنـب 
رئيسي. وتُفرض على ذلك الشخص العقوبـة المنصـوص عليـها في حالـة الإدانـة، رهنـا بطبيعـة 

الجريمة المعنية. 
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الفقرة ٢ من المنطوق 
 

الفقرة الفرعية (أ): لم تقدم بوتسوانا أبدا أي شكل من أشكال المساعدة أو الدعـم لكيانـات 
أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لم يُعلـم حـتى الآن بضلـوع أي 
من رعايا بوتسوانا في أنشطة إرهابية ولا بعضوية أي مواطن بوتسواني في أي جماعة إرهابية. 
إن قوانـين بوتسـوانا لا تحظـر بـالتحديد التجنيـد لفـائدة الجماعـات الإرهابيـة. وأقــرب 
حظر لذلك هو الحظر المتصل بالانتمــاء لجمعيـة غـير قانونيـة (بموجـب البـاب ٦٨ مـن القـانون 
الجنائي، الذي تُفرض على منتهكيه عقوبة بالســجن لمـدة سـنوات). والجمعيـات غـير القانونيـة 
هي الجمعيات التي تهدف إلى القيام بأنشطة تخريبية، بما في ذلك شن الحرب علـى الحكومـة أو 
ـــب أو الســعي إلى التخريــب الــتي تســتهدف  علـى أي مـن سـكان بوتسـوانا، وأعمـال التخري
ـــؤوليها، والضلــوع في إعاقــة إنفــاذ القــانون، والإخــلال بــالأمن والنظــام أو  الحكومـة أو مس
التحريض عليه في أي جزء من بوتسوانا، ومـا إلى ذلـك، أو الجمعيـات الـتي قـد يعلـن الرئيـس 

أنها غير قانونية. ويجب أن تضم عضوية هذه الجمعيات عشرة أشخاص على الأقل. 
بالإضافـة إلى ذلـك، يحظـــر قــانون تجنيــد الأجــانب قيــام أي شــخص داخــل حــدود 
بوتسوانا، بدون إذن من الرئيس، بالتحضـير لحملـة ضـد أي بلـد أو بتنظيـم ذلـك التحضـير أو 

المشاركة فيه (انظر الباب ٧ من ذلك القانون). 
وفضـلا عـن القوانـين المذكـورة أعـلاه، سـنَّت بوتسـوانا أيضـا القوانـين الـوارد ســردها 
أدنـاه مـن أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة بمكافحـة الجريمـة في جميـع أشـكالها، بمـا فيـــها جرائــم 

الإرهاب: 
قانون الأسلحة والذخيرة، الفصل ٢٤: ٠١  ’١‘

يحد هذا القانون من إمكانية حصـول الأشـخاص، خـلاف القـوات النظاميـة، 
على الأسلحة النارية. وهو يخول رئيـس الشـرطة سـلطة فـرض ضوابـط علـى 
إصدار تراخيص حمل الأسلحة. كما أنه يمنح شرطة بوتسوانا سلطة التحقيـق 

في القضايا التي تنطوي على الاتجار بالأسلحة والذخيرة؛ 
قانون تسليم المجرمين لسنة ١٩٩٠ (رقم ١٩٩٠/١٨) وقانون ١٩٩٧  ’٢‘

المعدل لقانون تسليم المجرمين (رقم ١٩٩٧/٩) 
يتناول هذا القانون التشريعي تسليم المجرمين الهاربين من بوتسوانا وإليها؛ 

قانون المخدرات والمواد المتصلة بها (رقم ١٩٩٢/١٨)  ’٣‘
يستهدف هذا القانون التصدي لحالات تهريب المخدرات. 
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إننـا نعتقـد أن هـذه التشـريعات قـد أسـهمت إلى حـد كبـير في منـع ارتكـــاب 
الأفعـال الإرهابيـة في بوتسـوانا؛ كمـا أنهـا مكنتنـا مـن حظـر تجنيـد رعايـا بوتســوانا في 
الجماعــات الإرهابيــة؛ وحــالت دون توريــد الأســلحة إلى الإرهــابيين عــــبر أراضـــي 

بوتسوانا. 
 

التدابير المتعلقة بنقل السلع عبر أراضي بوتسوانا 
ــــة في  يخــول قــانون الجمــارك والرســوم الجمركيــة لســنة ١٩٧٠ الســلطات الجمركي
بوتسوانا سلطة فرض قيود على استيراد أي مواد غير مطابقة لقوانين بوتسـوانا. فـهذا القـانون 
يخول موظفي الجمارك سلطة إيقاف أي مركبة أو طائرة، بمـن عليـها مـن أشـخاص، للتفتيـش 
من أجل التحقـق ممـا إذا كـانت السـلع المحمولـة أو المنقولـة علـى متنـها مطابقـة لأحكـام ذلـك 
القانون أو أي قوانين أخرى لبوتسوانا. أما السلع التي لا يسمح بمرورها عبر حدودنـا فتشـمل 

الماس الخاضع للمراقبة، والأسلحة والذخيرة، والعقاقير الخاضعة للمراقبة، وغسل الأموال. 
وفي أداء هذه المهمة، تتعاون السلطات الجمركية مع سواها من أجهزة إنفاذ القانون، 
كالشـرطة والهجــرة وإدارة مكافحــة الفســاد والجرائــم الاقتصاديــة. كمــا تتعــاون الســلطات 

الجمركية مع نظرائها على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
 

 التعاون الإقليمي والدولي 
الفقرة الفرعية (ب): بوتسوانا عضو في منظمة التعاون الإقليمي لرؤساء الشرطة في الجنـوب 
الأفريقـي. وقـد سـاعد إنشـاء هـذه المنظمـة بلـدان الجنـــوب الأفريقــي علــى تبــادل المعلومــات 
ـــة والتحقيقــات والإجــراءات القانونيــة المتصلــة بجميــع أنــواع  فيمـا يتعلـق بالأنشـطة الإجرامي
الجرائم، بما فيها أعمال الإرهـــاب. فعلــى سبيل المثـــال، اتفقت الدول الأعضـاء مؤخـرا علـى 
تنفيذ ما يسمى بـ “عملية مشروع ديامـانت”. وهـذه العمليـة تسـاعد الـدول الأعضـاء في أن 
تتعـاون وأن تتبـادل المعلومـــات المتعلقــة بــالجرائم الــتي تشــمل المركبــات المســروقة، والاتجــار 

بالأسلحة والذخيرة، وتهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة. 
كما أن بوتسوانا عضو في المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) وتشـارك في 
جميع اجتماعات جمعيتها العامة. فعلى سبيل المثال، شاركت بوتسوانا في آخر اجتماع عقدتـه 
الجمعية العامة للإنتربول، كما أنها كانت طرفـا في القـرار الـذي أصـدره الاجتمـاع ودعـا فيـه 
جميـع الـدول الأعضـاء في التعـاون إلى أقصـى حـد يسـمح بـه القـانون في الكشـــف عــن هويــة 

الأفراد الذين يكونون قد ساعدوا في ارتكاب أعمال الإرهاب وتقديمهم إلى العدالة. 
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أمن الطيران 
اتخذت بوتسوانا تدابير فورية عقب هجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تعزيـزا لأمـن 
ـــة خاصــة للحــد مــن الوصــول إلى المنــاطق المحظــورة  الطـيران في مطاراتهـا، حيـث أولـت عناي
وتصحيح أوجه القصور في تفتيش الركاب وحقائبهم. وتم تخفيض عـدد نقـاط الوصـول أثنـاء 
ـــوانا  الليـل لكفالـة أن تكـون الرقابـة أفضـل وأكـثر فعاليـة. وتقـوم السـلطات المختصـة في بوتس

بتفتيش ١٠٠ في المائة من الحقائب اليدوية. 
والحالـة قيـد الاسـتعراض المسـتمر بمسـاعدة الخطـوط الجويــة وشــركات الطــيران غــير 
النظامية. كما يتلقى موظفـو الأمـن محـاضرات ودورات تدريبيـة في مجـال التوعيـة الأمنيـة. وتم 
إعداد تقرير عن تدابير أمن الطيران تم تقديمه إلى المدير الإقليمي لمنظمـة الطـيران المـدني الـدولي 

في نيروبي بكينيا. 
وقانون أمن الطيران الصادر في بوتســوانا في عـام ١٩٩٣ يشـتمل علـى اتفاقيـات أمـن 

الطيران الرئيسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ألا وهي: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (وُقعـت  - ١

في طوكيو يوم ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣)؛ 
اتفاقية مكافحة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات (وُقعـت في لاهـاي يـوم ١٦  - ٢

كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠)؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني (وُقعـــت في  - ٣

مونتريال يوم ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١). 
وينص هذا القانون على عقوبات صارمة بالنسبة للأشخاص الذين يضبطون في حالـة 
ارتكاب جرائم موجهة ضد الطـيران المـدني أو في حالـة الشـروع في ارتكابهـا، أو المسـاعدة أو 

التحريض أو الحض على ارتكابها، أو إتاحة أفراد لارتكابها. 
 

 مراقبة الهجرة 
الفقـرة الفرعيـة (ج): وضعـت بوتسـوانا أنظمـة صارمـة جـــدا تحكــم تنقــل الأشــخاص عــبر 

حدودها. ولنا اشتراطات شديدة الصرامة للسماح بتنقل الأشخاص إلى بوتسوانا ومنها. 
 

الفقرة الفرعية (د): على النحو المذكـور آنفـا، ليـس لبوتسـوانا تشـريع ينـص بـالتحديد علـى 
مكافحة الإرهاب. بيد أن فرع المخابرات الأمنية التابع لشرطة بوتسوانا له سلطة التحقيـق في 
الأنشطة الإرهابيــة في بوتسـوانا. وهـو علـى اتصـال بدوائـر المخـابرات الأخـرى للتعـرف علـى 
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الأشـخاص المرتبطـــين بخطــر الإرهــاب داخــل البلــد وخارجــه. ولهــذا الغــرض، وقــع الفــرع 
بروتوكولات مع عدد من الدوائـر النظـيرة، لكـن، حـتى في حالـة عـدم وجـود وثـائق اتفاقـات 
بشأن التعاون، فإن الحاجة إلى تبـادل المعلومـات لم تنفـك أبـدا يتـم الإقـرار بوجودهـا والعمـل 

على تلبيتها على أساس تبادلي. 
ويستفيد الفرع أيضا من المعلومات التي يقدمها إليـه المكتـب المركـزي الوطـني لمنظمـة 
الشرطة الجنائية الدولية بشـأن المسـائل الـتي يـرى الفـرع أنهـا تتطلـب أن يعـنى بهـا. ووفقـا لهـذا 
ـــرع علــى هويــة أشــخاص يتســببون في وجــود خطــر الإرهــاب أو  الـترتيب، فـإذا تعـرف الف
أشخاص متواطئين معهم، يقوم بإعلام سلطات الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسـبة وهـي تتمثـل 
عادة في سحب مركز المقيم الممنوح للأجانب المعنيين، والمقاضـاة الجنائيـة بموجـب البـاب مـن 
ــك  القـانون الجنـائي الـذي يعـالج مسـائل تحريـض وحـض الأجـانب علـى ارتكـاب الجرائـم وذل

بالنسبة للمواطنين وللأجانب معا. 
وفي حالـة ارتكـاب مواطنـين بوتســـوانيين جرائــم خــارج حــدود البلــد، أو ارتكــاب 
شخص أجنبي مقيم في بوتسوانا جريمة قبـل دخـول البلـد، يسـلم ذلـك الشـخص إلى سـلطات 
البلـد الـذي ارتُكبـت فيـه الجريمـة وفقـا لـبروتوكولات معـاهدة التســـليم المنطبقــة، إن وجــدت 

معاهدة من هذا القبيل موقعة من البلدين. 
وبالإضافة إلى ذلك، فبموجب الفرع ٦٤ (١) (ج) مـن القـانون الجنـائي، للمحكمـة 
العليا اختصاص لمحاكمة أي شخص بتهمة ارتكــاب أي عمـل مـن أعمـال القرصنـة يكـون قـد 
اقترفه مواطن بوتسواني في أعالي البحــار أو في مينـاء أو مرفـأ أجنـبي أو في الميـاه الإقليميـة لبلـد 
أجنبي. وتُفرض على مرتكب هذه الجريمة عقوبة أقصاها السجن مـدى الحيـاة، أو الإعـدام إذا 

انطوت الأفعال المرتكبة على هجمات عرّضت حياة البشر للخطر. 
وفضلا عن ذلك، يخضع للمحاكمة في بوتسوانا أي شخص يرتكب جريمة اختطـاف 
مركبة أو جريمة مشابهة، سواء فعل ذلك في بوتسوانا أو خارجـها. وفي حالـة الإدانـة، تُفـرض 

عقوبة السجن مدى الحياة. 
ومن جهة أخرى، فإذا تآمر شخصان لارتكاب جريمة خارج بوتسوانا، يُحكـم علـى 
ــانون  الاثنـين بدفـع غرامـة أو بالسـجن لمـدة أقصاهـا ٣ سـنوات (انظـر الفـرع ٦١ (١) مـن الق
الجنـائي). وتُفـرض العقوبـة ذاتهـــا علــى الأشــخاص الذيــن، في أثنــاء وجودهــم في بوتســوانا، 
ـــأمرون بارتكابهــا أو  يحرضـون آخريـن علـى ارتكـاب هـذه الجرائـم أو يتـآمرون لارتكابهـا أو ي
يتيحون أشخاصا لارتكابها. وهذه الجرائم هي أعمال العنف الموصوف في البلد الأجنبي والـتي 
تُعتبر أفعالا إجرامية لو ارتكبت في بوتسوانا. ولا يولى أي اعتبار في هذا الشـأن لمسـألة مـا إذا 
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كـان الشـخص المعـني مواطنـا بوتسـوانيا أم لا، مـا دام فعـل التـآمر أو الحـــض أو التحريــض أو 
الأمر أو إتاحة الأشخاص قد ارتُكب في بوتسوانا. 

 
 الفقرة ٣ من المنطوق 

ــــات المتعـــددة  الفقــرات الفرعيــة (أ) و (ب) و (ج): بوتســوانا طــرف في عــدد مــن الترتيب
الأطراف التي تسـهم في منـع الإرهـاب وقمعـه. وتشـمل هـذه الترتيبـات اللجنـة المشـتركة بـين 
الدول للدفاع والأمن، التي تضم بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والتي تنظر في جميع 
المخاطر التي تهدد أمن الدولة. وتتمثل الترتيبات الثنائية في لجان دائمة للدفاع والأمن مشــتركة 

بين معظم بلدان الجماعة الإنمائية. 
ـــوب أفريقيــا  ولنـا ترتيبـات مـن هـذا القبيـل منـذ أمـد بعيـد مـع زمبـابوي وزامبيـا وجن
وناميبيـا. ويجـري النظـر حاليـا في إقامـة علاقـات مماثلـة مـع بلـدان أخـرى أعضـــاء في الجماعــة 

الإنمائية. 
 

اتفاقيات مكافحة الإرهاب 
الفقرة الفرعية (د): وقّعت بوتسوانا اتفاقيات مكافحة الإرهاب التالية وصدقت عليها: 

اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات  •
لسنة ١٩٦٣؛ 

اتفاقية لاهاي لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لسنة ١٩٧٠؛  •
اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسـنة  •

١٩٧١؛ 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها؛  •

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  •
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛  •

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون  •
الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها؛ 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  •
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛  •

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  •
البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة المنشـآت الثابتـة  •

الموجودة على الجرف القاري؛ 
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البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الـتي تخـدم الطـيران  •
المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

الطيران المدني. 
وينظــر حاليــا في التصديــق علــى اتفاقيــة مكافحــــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة، 
والبروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وقمعـه والمعاقبـة عليـه، 
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو. وقـد كـان مـن المتوقـع 

إيداع صكوك التصديق قبل آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ـــن أحكــام هــذه الصكــوك في قــانون الأمــن الوطــني الصــادر في  وقـد أدرج بعـض م
بوتسـوانا عـام ١٩٨٦. والتوجـه الرئيســـي لهــذا القــانون هــو حظــر أي تصــرف يقصــد منــه 
مسـاعدة أشـــخاص علــى معاونــة أي دولــة أجنبيــة بمــا يضــر بــأمن وســلامة بوتســوانا. وإذا 
ما ارتكب مواطنون أو أشخاص يدينـون بـالولاء لبوتسـوانا أي أعمـال إرهابيـة، عوقـب علـى 
هذه الأعمال بمقتضى هذا القانون. وفيمـا يتعلـق بالأحكـام الـتي لم تدرجـها بوتسـوانا بعـد في 
قوانينها التشريعية المحلية، يجـري حاليـا تطبيـق عـدد مـن الإجـراءات والآليـات الإداريـة لكفالـة 

تنفيذها. 
 

الفقرة الفرعية (هـ): لا يتضمن قـانون الأمـن الوطـني، بـالتحديد، أحكامـا لتنفيـذ الاتفاقيـات 
الدولية ذات الصلة. وهو يركز أساسا على حظر الأعمال غير المشروعة ضد سلامة بوتسـوانا 

أو مصلحتها. وهو يعالج في معظمه مسألة المعلومات الأمنية الحساسة. 
 

 الإجراءات والآليات الخاصة بملتمسي اللجوء واللاجئين 
الفقـرة الفرعيـة (و): بالإشـارة علـــى وجــه التحديــد إلى الفقــرة ٣ (و) مــن منطــوق القــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، يجـري تطبيـق إجـراءات واضحـة لفـــرز وعــزل الأفــراد المدانــين بارتكــاب 
أنشـطة إجراميـة عـن ملتمسـي اللجـوء الحقيقيـين. وفي حالـة التـأكد مـن ذلـــك، يبقــى أولئــك 

الأفراد خارج نظام حماية اللاجئين. 
 

ــاءة  الفقـرة الفرعيـة (ز): فيمـا يتعلـق بـالفقرة ٣ (ز)، الـتي تطلـب مـن الـدول كفالـة عـدم إس
مرتكبي الأعمال الإرهابية لمركز اللاجئين، حيث يمكن أن يدَّعوا بوجود بواعث سياسية تجنبـا 
لتسليمهم، فإن بوتسوانا متيقظة تماما. فحيثما لا يتوافر دليل لإثبـات الادعـاء بوجـود بواعـث 
سياسية، يخضع الأفراد المعنيون لإجراءات التسليم القانونية. ولا يتطلب إنفـاذ تسـليم المجرمـين 
وجود معاهدات ثنائية. والوزير هو الذي يقوم، بموجب سلطاته الممنوحة وفقـا لهـذا القـانون، 
بتعيـين البلـدان الـتي يجـوز تسـليم المجرمـين إليـها. وفي الوقـت الحـاضر، لا تتضمـن قائمـــة تلــك 

البلدان سوى البلدان الأعضاء في الكمنولث. 
 


